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 الفصل الثاني عشر
لرعاية  شرط الدولة الأولى 

 مقدمة -ألف
ـــــا الســـــتين ( -٣٤٥ تـــــدرج )، أن ٢٠٠٨قــــررت اللجنـــــة، في دور

مج عملها وأن تنشـئ  لرعاية" في بر موضوع "شرط الدولة الأولى 
ا الحادية والستين لموضوع في دور  .)٦٩٣(فريق دراسة معنياً 

ســـته كـــل مـــن الســـيد  -٣٤٦ وأنشـــئ فريـــق دراســـة، يشـــترك في ر
لد م. ماكريه والسيد أ. والستين روهان بيريرا، في الدورة الحادية  دو

 )٢٠١٠والســــــتين ( تشـــــكيله في الــــــدورة الثانيـــــة ، وأعيـــــد)٦٩٤()٢٠٠٩(
سة المشتركة نفسها  . )٦٩٥(تحت الر

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -ء
أعادت اللجنـة، في الـدورة الحاليـة، تشـكيل فريـق الدراسـة  -٣٤٧

ســته الســيد  لرعايــة الــذي يشــترك في ر المعــني بشــرط الدولــة الأولى 
لد م. ماكريه   والسيد أ. روهان بيريرا.دو

، ٢٠١١آب/أغسطس  ٨ المعقودة في ،٣١١٩ وفي الجلسة -٣٤٨
لتقرير الشفوي الذي قدمه رئيسا فريق الدراسة.  أحاطت اللجنة علماً 

 مناقشات فريق الدراسة -١
 ٢٠حزيران/يونيـه و ١جلسـات في  ٤عقد فريـق الدراسـة  -٣٤٩

 . ٢٠١١آب/أغسطس  ٤تموز/يوليه و

__________ 
انظــــر ( ٢٠٠٨آب/أغســــطس  ٨المعقــــودة في  ٢٩٩٧في جلســــتها  )٦٩٣(

لـــد الثـــاني (الجـــزء ٢٠٠٨ حوليـــة ). وللاطـــلاع علـــى ٣٥٤فقـــرة ، ال)الثـــاني، ا
المخطــــط العــــام للموضــــوع، انظــــر المرجــــع نفســــه، المرفــــق الثــــاني. وقــــد أحاطــــت 

ـذا القــرار في الفقــرة    ١١المــؤرخ  ٦٣/١٢٣مـن قرارهــا  ٦الجمعيـة العامــة علمــاً 
 .٢٠٠٨كانون الأول/ديسمبر 

 ٣١المعقـــــــــــودة في  ٣٠٢٩أحاطــــــــــت اللجنـــــــــــة علمــــــــــاً، في جلســـــــــــتها  )٦٩٤(
لتقريــــر الشــــفوي ل٢٠٠٩تموز/يوليــــه  رئيســــين المشــــاركين لفريــــق الدراســــة المعــــني ل، 

لرعايـــة (انظـــر لـــد الثـــاني (الجـــزء ، ٢٠٠٩ حوليـــة بشــرط الدولـــة الأولى  ، )الثـــانيا
مــن شــأنه  إطــار. ونظــر فريــق الدراســة في جملــة أمــور منهــا )٢١٦-٢١١ الفقــرات

ة، واتفـق علـى جــدول زمـني للأعمــال أن يكـون بمثابـة خريطــة طريـق للأعمـال المقبلــ
يشــتمل علــى إعــداد ورقــات غرضــها إلقــاء مزيــد مــن الضــوء علــى المســائل المتعلقــة 

لرعاية وتفسيرها وتطبيقها. خاصةً   بنطاق شروط الدولة الأولى 
 ٣٠المعقــــــــودة في  ٣٠٧١في جلســــــــتها  ،أحاطــــــــت اللجنــــــــة علمــــــــاً  )٦٩٥(

لتقريــر الشــفوي ٢٠١٠تموز/يوليــه  انظــر الدراســة ( لمشــاركين لفريــقرئيســين الل، 
لد الثـاني (الجـزء ، ٢٠١٠ حولية ). ونظـر فريـق ٣٧٣-٣٥٩ ، الفقـرات)الثـانيا

لتكـون  ٢٠٠٩ عـدت علـى أسـاس إطـار عـامالدراسة في مختلف الورقات التي أُ 
مج عمل لعام  .٢٠١٠ بمثابة خريطة طريق للأعمال المقبلة، واتفق على بر

ــــه علــــى ٢٠١٠وفي عــــام  -٣٥٠ ، قــــرر فريــــق الدراســــة، حرصــــاً من
عمالــه قــدماً، أن يســعى إلى مواصــلة تحديــد المحتــوى المعيــاري  الــدفع 

لرعايــة في مجــال الاســتثمار، و  إجــراء مزيــد إلى لشــروط الدولــة الأولى 
 العواملو من التحليل للاجتهاد القضائي، بما في ذلك دور المحكمين، 

لرعايــة،  أحكـامهُج في تفســير الـتي تفســر اخـتلاف الــن ـُ الدولــة الأولى 
وأوجه الاختلاف والخطـوات الـتي تتخـذها الـدول اسـتجابة للاجتهـاد 
القضــائي. وكــان معروضــاً علــى فريــق الدراســة في الــدورة الحاليــة وثيقــة 
غـــير رسميـــة، في شـــكل مصـــفوفة، تبـــين المحكمـــين والمحـــامين في قضـــا 

لرعاية، الاستثمار  نوع  فضلاً عنالمنطوية على شروط الدولة الأولى 
لرعاية الذي كان موضع تفسير.   شرط الدولة الأولى 

وكــان معروضــاً عليــه أيضــاً ورقــة عمــل بشــأن تفســير شــروط  -٣٥١
لرعايــة وتطبيقهــا في اتفاقــات الاســتثمار أعــدها  الســيد الدولــة الأولى 

شــــرط  بشــــأندراســــة الســــابقة ماكريــــه. واســــتندت ورقــــة العمــــل إلى ال
لرعايــة وقضــية  ، )٦٩٦(بيريــرا الســيدالــتي أعــدها  مــافيزينيالدولــة الأولى 

اوذلــك مــن خــلال محاولــة التعــرف علــى العوامــل الــتي  المحــاكم  أخــذ
ــا مــن أجــل الوقــوف علــى مــا إن  في ا بعــين الاعتبــار لتوصــل إلى قرارا

كانــــت تلــــك العوامــــل تلقــــي بعــــض الضــــوء علــــى أوجــــه الاخــــتلاف 
دفالقائمة في الاجتهاد القضائي،  تحديد فئات العوامل التي  وهذا 

ا في عموم القضا وتقييم أهميتها النسبية في تفسير شروط استُ  ظهر 
لرعاية وتطبيقها. وفي  هذا الصدد، نظرت ورقـة العمـل الدولة الأولى 

بشـــــروط الدولـــــة الأولى  اســـــتُظهر لأجلهـــــافي مختلـــــف الأغـــــراض الـــــتي 
لرعايــة في منازعــات الاســتثمار، مــع التركيــز أساســاً علــى اســـتخدام 

شـــروط للحصـــول علـــى منفعـــة موضـــوعية منصـــوص عليهـــا في هـــذه ال
 ،لثــــةمعاهـــدة الاســـتثمار الثنائيـــة بـــين الدولـــة المـــدعى عليهـــا ودولـــة 

للحصــــــول علــــــى أحكــــــام لتســــــوية  هــــــذه الشــــــروط اســــــتخدامعلــــــى و 
ةتكـــــون أكثـــــر  المنازعـــــات ممـــــا هـــــو منصـــــوص عليـــــه في اتفـــــاق  مـــــؤا

 . )٦٩٧(فعت الدعوى بمقتضاهالاستثمار الثنائي الذي رُ 
أيضاً في الاعتبارات التي كان لها دور ورقة العمل ونظرت  -٣٥٢

الحـــق في  مصـــدرفي قـــرارات محـــاكم الاســـتثمار، حيـــث ركّـــزت علـــى 
لرعايــــة، وكــــذا الأدولــــة المعاملــــة الحصــــول علــــى  ذلــــك  نطــــاقولى 

الحــق. ومــن حيــث النطــاق، لــوحظ أن محــاكم الاســتثمار قــد اتبعــت 
__________ 

لـد الثـاني  ،٢٠١٠ حوليـة ، انظـرلهـا مـوجز عـرضللاطلاع على  )٦٩٦( ا
، انظـــــر: مـــــافيزينيوبخصـــــوص قضـــــية  .٣٦٨-٣٦٦)، الفقـــــرات الثـــــاني(الجـــــزء 

Emilio Agustín Maffezini v. Kingdom of Spain, ICSID Case No. 

ARB/97/7. Available from https://icsid.worldbank.org/. 
ــا مــن أجــل الحصــول علــى منفعــة ممنوحــة  جالاحتجــا يمكــن أيضــاً  )٦٩٧(

لثة بموجب القانون المحلي أو  ات المحليـة تشـريعاللمستثمري أو استثمارات دولة 
 دعى عليها).المضده الدعوى (الدولة  المرفوع للبلد
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، بــل إن "مــن ذات النــوع"طرقــاً شــتى في تحديــد إطــار تطبيــق مبــدأ 
ُُجـــــاً  هـــــا  ـــــت هـــــذه بعـــــض القـــــرارات اتبعـــــت في ثنا  مختلفـــــة. وشمل

؛ ءات (الاختصـــــاص)التمييــــز بــــين الموضــــوع والإجــــرا (أ) يلــــي: مــــا
ـــج قـــائم علـــى  (ب)و ، ســـواء عـــن طريـــق تفســـير المعاهـــداتاتبـــاع 

لرعايــــة بوصــــفها مســــألة عامــــة مــــن  أحكــــامتفســــير  الدولــــة الأولى 
عتبــــار أن المســــألة تتعلــــق بتفســــير  مســــائل تفســــير المعاهــــدات، أو

 ،لمعاهــداتــج تنــازع أحكــام ااعتمــاد  (ج)ولمحكمــة؛ اختصــاص ا
خــــذ  ا حقيقــــة أن المســــألة الــــتي يرجــــى حيــــث  المحــــاكم في حســــبا

لمعاهــدة المإدراجهــا في  عاهــدة مشــمولة أصــلاً، علــى نحــو مختلــف، 
الأطــــــراف كوســــــيلة  ممارســــــاتالنظــــــر في  (د)والأساســــــية نفســــــها؛ 

للتأكـــد مـــن نيـــة الأطـــراف فيمـــا يتعلـــق بنطـــاق شـــرط الدولـــة الأولى 
لم  مســـــألةلـــــك، نظــــرت ورقـــــة العمـــــل في لرعايــــة. وعـــــلاوة علـــــى ذ

، وهـي مسـألة مـا عاملاً من العوامل بوصفهاصراحة المحاكم  تتناولها
ثير في  نوع المطالبةكان   إن دراج أحكام لإالمحاكم  قبولالمقدمة له 

لرعايــة، وكــذا  حــدود تطبيــق أخــرى عــن طريــق شــرط الدولــة الأولى 
لرعايــــة الاســــتثناءات المتعلقــــة ، بمــــا في ذلــــك شــــرط الدولــــة الأولى 

 .مافيزينينة في قضية المبيّ  "السياسات العامة" بــــ
، إلى أن دراســـــة قـــــرارات إجمـــــالاً وخلصـــــت ورقـــــة العمـــــل،  -٣٥٣

بــت في تعلــيلات عــن محــاكم الاســتثمار كشــفت  ــج  عــدم وجــود 
لرعايــــــة لإدراج  ســــــتخدام شــــــرط الدولــــــة الأولى  المحــــــاكم يســــــمح 

أيضاً ضعف الاتساق في تعليلات  وتبينَّ  أحكام لتسوية المنازعات.
لرعايـــة  ـــة الأولى  تلـــك المحـــاكم الـــتي رفضـــت اســـتخدام شـــرط الدول

مؤلفـة عمليـة وقد انطوى الأمر علـى القيـام بلإدراج تلك الأحكام. 
كـان مـن الممكـن اسـتخدام شـرط الدولـة   نمـن خطـوتين لتقريـر مـا إ

لرعايــــــــة لإدراج أحكــــــــام  تســــــــوية المنازعــــــــات في المعاهــــــــدة لالأولى 
صريح أو ضمني، بشأن  ،الأساسية. وأولى الخطوتين هي اتخاذ قرار

لرعاية تشمل، من حيث المبدأ،  ما إن كانت شروط الدولة الأولى 
تفســــير شــــرط  أمــــا الخطـــوة الثانيــــة فهــــي ؛أحكـــام تســــوية المنازعــــات

لرعاية المعني لمعرفة ما إن كان يسري في الواقـع علـى  الدولة الأولى 
دائماً، بل إن  ةج صريحهُ الن ـُ هكن هذتأحكام تسوية المنازعات. ولم 

ج تفسـير المعاهـدات،  ا تتبع  المحاكم بيّنت، في بعض الحالات، أ
 وهو ما يبدو تجاهلاً منها للخطوة الأولى. 

يق الدراسة مناقشة مستفيضة على أسـاس ورقـة وأجرى فر  -٣٥٤
العمل وإطار من الأسئلة أعُد لتقديم لمحة عامة عن القضا التي قد 

تتفاوت  ، وهييلزم النظر فيها في سياق مجمل أعمال فريق الدراسة
من الاعتبارات القانونية البحتة إلى جوانب السياسة العامة الأوسع 

كــان التفســير المتحــرر لنطــاق   إنعمـا التســاؤل  في ذلــكمنحـى، بمــا 
لرعايـة قـد يخـل بمـا يتضـمنه اتفـاق الاسـتثمار  شروط الدولـة الأولى 

بـــين مجـــال الحركـــة مـــن تـــوازن عـــام بـــين حمايـــة المســـتثمر واســـتثماراته و 
 . من حيث السياسات المتبعةالضروري للدولة المضيفة 

وأكـــد فريــــق الدراســـة علــــى الفهــــم العـــام الــــذي مــــؤداه أن  -٣٥٥
لرعايـــــــة هـــــــومصـــــــ المعاهـــــــدة  در الحـــــــق في معاملـــــــة الدولـــــــة الأولى 

شــــروط الدولــــة ف؛ )٦٩٨(الأساســــية، ولــــيس معاهــــدة الطــــرف الثالــــث
لرعاية ليست استثناء من قاعدة الصلة التعاقدية في تفسـير  الأولى 
نــــــه يبــــــدو أن المســــــألة  المعاهــــــدات. وســــــلّم فريــــــق الدراســــــة أيضــــــاً 

الدولــــة الأولى  عاملــــةة المتعلقــــة بمالأساســــية في القــــرارات الاســــتثماري
ــــة هــــي كيفيــــة تحديــــد نطــــاق الحــــق في  الحصــــول علــــى تلــــك لرعاي

نطـاق  ضمنهو مشمول صراحة أو ضمناً " عاملة، أي تحديد ماالم
لرعاية".   موضوع شرط الدولة الأولى 

وبذلك يكون فريق الدراسة قد حصر الطرق التي صيغت  -٣٥٦
خاصـــــة مـــــن خـــــلال الاســـــتظهار ـــــا مســـــألة "مـــــن ذات النـــــوع"، و 

(المتعلقـــــــــــــة  حكـــــــــــــام الموضـــــــــــــوعية والإجرائيـــــــــــــةالألتمييـــــــــــــز بـــــــــــــين 
لرعاية صراحةً  يشتمل. وحيثما لاختصاص)  شرط الدولة الأولى 

أو يســتبعدها صــراحة، لا تكــون  ،تســوية المنازعــاتلعلــى إجــراءات 
 ً التفسـير يصـبح ضـرور  بيـد أنتفسـير. مزيـد مـن الهناك حاجة إلى 

في الحــالات الــتي تكــون فيهــا نيــة الأطــراف غــير معلنــة صــراحة فيمــا 
لرعايـــة مـــن عدمـــه علـــى آليـــة  نطبـــاق شـــرط الدولـــة الأولى  يتعلـــق 

وهـي حالـة تسوية المنازعات، أو حين يتعذر التيقن من تلك النيـة، 
ــــة الــــتي تكــــون  شــــائعة في العديــــد مــــن معاهــــدات الاســــتثمار الثنائي

ـــاره قـــد و حكامهـــا مفتوحـــة الصـــياغة. أ وضـــع فريـــق الدراســـة في اعتب
، بمــا في ذلـــك إصــدار تتمـــة الـــتي حــدثت مـــؤخراً  التطــورات الأخــرى

بشـــأن  )الأونكتـــادمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (سلســـلة 
موعــــة الثانيــــة( تفاقــــات الاســــتثمار الدوليــــةالمتعلقــــة قضــــا ال ، )ا

رد  ،في جملة أمور ،تعكس ، وهي)٦٩٩(لرعايةمعاملة الدولة الأولى 
، حيث مافيزينيفعل الدول التي أبرمت اتفاقات استثمار بعد قضية 

ن شـــــرط الدولـــــة الأولى  ظهـــــر نـــــزوع إلى التعبـــــير صـــــراحة عـــــن ســـــر
نهلرعاية على إجراءات تسوية المنازعات أو عدم   عليها.  سر

در مــــؤخراً في اصــــالقــــرار الونظــــر فريــــق الدراســــة أيضــــاً في  -٣٥٧
، ولا سيما الـرأي )٧٠٠(ضد جمهورية الأرجنتين يجيلوإمبر  شركةقضية 

كّمـــة، المحلأســـتاذة بريجيـــت ســـتيرن، الـــذي قدمتـــه ا خـــالفالمؤيـــد والم
لرعاية  ،، في جملة أمورت فيهالذي حاجو  ن شرط الدولة الأولى 

لا يمكـــن أن ينطبـــق علـــى تســـوية المنازعـــات لســـبب أساســـي يـــرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بجوهر القانون الـدولي نفسـه: لا توجـد مسـاواة تلقائيـة 
بـين الحقـوق الموضـوعية والوسـائل القضــائية لإنفاذهـا، وهـو مـا يعــنى 

لموضــــوعية وجــــود فــــرق بــــين شــــروط أهليــــة الحصــــول علــــى الحقــــوق ا
__________ 

)٦٩٨( Anglo-Iranian Oil Co. case (jurisdiction), Judgment of July 

22nd, 1952: I.C.J. Reports 1952, p. 93. at p. 109 انظـر أيضـاً مشـروعي .
لرعايــةو لجنــة بشــأن شــر المــن مشــاريع مــواد  ٩و ٨المــادتين   ،ط الدولــة الأولى 
لد، ١٩٧٨ حولية  .٣٣-٢٥ ص)، الثاني(الجزء  الثاني ا

)٦٩٩( UNCTAD, Most-Favoured-Nation Treatment, UNCTAD Series 

on Issues in International Investment Agreements II (Sales No. E.10.II.D.19), 

pp. 84−87. Available from http://unctad.org/en/docs/diaeia20101_en.pdf. 
)٧٠٠( ICSID Case No. ARB/07/17, Award of 21 June 2011. 

Available from https://icsid.worldbank.org/. 
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ـــــا،  ـــــة اللجـــــوء إلى الوســـــائل والحقـــــوق الموضـــــوعية ذا وشـــــروط أهلي
ـاالقضـائي وجــود  . ولــوحظ أيضـاً )٧٠١(ة وممارســة الولايـة القضــائية ذا

بشأن تحديد النهج السليم، حيث رأى  ةالفقهي الآراءاختلافات في 
يوجــــد ســــبب مقنــــع للتمييــــز بــــين الأحكــــام  بعــــض المعلقــــين أنــــه لا

ســــوية المنازعــــات، بينمــــا رأى آخــــرون أن تفســــير تبــــين الموضــــوعية و 
لرعاية مسألة  أحكام لاختصاص القضـائيالدولة الأولى  ، تتعلق 

بصــورة واضــحة لا لــبس فيهــا عــن نيــة إدراج  الإفصــاححيــث يجــب 
 أحكام تسوية المنازعات.

ن مختلـــف القـــرارات تنطـــوي ضـــمناً علـــى مـــا  وقـــد سُـــلِّم -٣٥٨
كانــت شــروط الدولــة الأولى   نمــا إبشــأن يبــدو أنــه موقــف فلســفي 

لرعايـة تشـمل مـن حيـث المبـدأ أحكـام تسـوية المنازعـات. وينطلــق 
لرعايــــة  أحــــد الســــيناريوهات مــــن افــــتراض أن شــــرط الدولــــة الأولى 

جرائية، بينما يفترض السيناريو الثاني أن الإقوق الحيمكن أن يشمل 
لرعايــة لا يشــمل  لــوحظ علــى قــوق. و تلـك الحشـرط الدولــة الأولى 

وجـــه العمـــوم أن اللغـــز المحـــير هـــو أنـــه لا وجـــود في الواقـــع لأســـلوب 
ذلـــك أن  ؛بصــورة موحـــدة المحـــاكم تطبقــه شـــتىمنهجــي في التفســـير 

هـذه  ظـليبدو، بعوامل مختلفة. وفي  المحاكم المختلفة تتأثر، على ما
هُج الظــــروف، فـــــإن اســـــتخلاص أي اســـــتنتاجات عامـــــة بشـــــأن الـــــن ـُ

قــرارات الاســتثمار مهمــة ليســت  يمــا يخــص شــتىفالتفســيرية المتبعــة 
ل جــزء مــن التحــدي الــذي واجهــه فريــق الدراســة في تمثَّــقــد سـهلة. و 

طـــار نظـــري مـــا يُســـتند إليــــه في  إجـــراء تقيـــيم مـــن شـــأنه أن يخـــرج 
 لقرارات. تلك اتوضيح النسق التعليلي ل

أن الــرأي المؤيــد والمخــالف  وفي هـذا الصــدد، لــوحظ أيضـاً  -٣٥٩
ح إطــاراً ممكنــاً  ضــد جمهوريــة الأرجنتــين يجيلــوإمبر شــركة  في قضــية أ

مــــع مســــألة "مــــن ذات ــــا لاســــتقراء الســــبل الــــتي ينبغــــي التعامــــل 
النــوع"، أي مــن خــلال القيــام أولاً بتحديــد مــدى اســتيفاء الشــروط 

لحصـــــول علـــــى الحقـــــوق الأساســـــية المســـــبقة  شـــــروط  -للمطالبـــــة 
ختصــــــاص الشخصــــــي والاختصــــــاص الموضــــــوعي والاختصــــــاص الا

لحصــــول علــــى الحقــــوق الــــتي تمنحهــــا معاهــــدة فيمــــا يتصــــل الـــزمني 
مـــن  ١٤الاســـتثمار الثنائيـــة. وفي هـــذا الصـــدد، أشـــير إلى أن المـــادة 
لرعايـــة لعـــام   ١٩٧٨مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بشـــرط الدولـــة الأولى 

ب شــرط الدولــة الأولى تــنص علــى أن ممارســة الحقــوق الناشــئة بموجــ
لنســــــبة للدولــــــة المســــــتفيدة لنســــــبة للأشــــــخاص أو  ،لرعايــــــة  أو 

لامتثــال  ةمرهونـ ،الأشـياء المـرتبطين بعلاقـة محـددة مـع تلـك الدولـة
للأحكــــــام والشــــــروط ذات الصــــــلة المنصــــــوص عليهــــــا في المعاهــــــدة 

لة المتضمنة لهذا الشرط أو تلك المتفق عليها بين الدولة المانحة والدو 
من خطوتين مؤلفة . وبعبارة أخرى، فبدلاً من عملية )٧٠٢(المستفيدة

، بصـــورة صـــريحة أو ضـــمنية، مـــا إن كانـــت شـــروط يتقـــرر فيهـــا أولاً 
__________ 

لأســـــتاذة بريجيـــــت ســـــتيرن، الـــــذي قدمتـــــه اخـــــالف المالمؤيـــــد و الـــــرأي  )٧٠١(
ن  ،المحكّمة  .٤٥و ١٦الفقر

لد، ١٩٧٨ حولية )٧٠٢(  .٤٠و ٣٩ ص)، الثاني(الجزء  الثاني ا

لرعايـــــة شــــاملة مـــــن حيـــــث المبــــدأ لأحكـــــام تســـــوية  الدولــــة الأولى 
لرعايـــة المعـــني  المنازعـــات، ثم يُشـــرع في تفســـير شـــرط الدولـــة الأولى 

ســري في الواقــع علــى أحكــام تســوية المنازعــات، كــان ي  نلمعرفــة مــا إ
، ةالقضـــائي اتهـــا الاجتهـــادتخطـــوة ســـابقة لهـــذا، ربمـــا أغفل فـــإن ثمـــة

ــــه الاســــتفادة وتحديــــد مــــدى اســــتيفاء  ترمــــي إلى تحديــــد مــــن تحــــق ل
 لحصول على المنافع. المتعلقة الشروط المسبقة 

ى فريق الدراسة أن من المستحسن استعراض مختلف  -٣٦٠ وار
ـج. ن ـُال هُج المتبعة وتوجيه النظر إلى مواطن القوة والضـعف في كـل 

قـــد يكـــون تســـمية خاطئـــة لأن  ـــج تفســـير المعاهـــداتولـــوحظ أن 
علـى أن نقطـة  أُكـدالعملية برمتها تـدور حـول تفسـير المعاهـدات. و 

ية مبادئ  مقرونة، ١٩٦٩عام الانطلاق العامة هي اتفاقية فيينا ل
يمكــن استخلاصــها مــن الممارســة في مجــال الاســتثمار، وإن كــان قــد 

ــــوحظ أن اتفاقيــــة فيينــــا ل يبــــدو أن فيهــــا مــــا يؤيــــد  لا ١٩٦٩عــــام ل
الأخـرى مــن جانــب كــل مــن إلى ممارســات إبــرام المعاهــدات  الرجـوع
ا  ،معاهدة استثمار ثنائية طرفي للحصول على مطالبة قُدمت بشأ

ـــة الأ معاملـــة لرعايـــة، كوســـيلة للتحقـــق مـــن نيـــة الدول  الطـــرفينولى 
لرعاية.  فيما  يتعلق بنطاق شرط الدولة الأولى 

 المقبلة الأعمال -٢

أكـــد فريـــق الدراســـة مـــرة أخـــرى ضـــرورة إجـــراء مزيـــد مـــن  -٣٦١
لرعايــــة فيمــــا يتعلــــق بتجــــارة شــــرط الدراســــة لمســــألة  الدولــــة الأولى 

العلاقة بين شـرط الدولـة  الخدمات واتفاقات الاستثمار، فضلاً عن
لرعايــة والمعاملــة العادلــة والمنصــفة ومعــايير المعاملــة الوطنيــة.  الأولى 

القـانون مجالات في مجالات أخرى من أن ينُظر مجدداً وينبغي أيضاً 
الدولــــة  لشــــرطالـــدولي للوقــــوف علــــى مـــا إن كــــان أي تطبيــــق فيهـــا 

لرعاية من شأنه أن   أعماله. فريق الدراسة في يرشدالأولى 

ويتوقــع فريــق الدراســة أن ينجــز أعمالــه في غضــون دورتــين  -٣٦٢
علـــى أنـــه ينبغـــي لأعمـــال فريـــق الدراســـة أن  أكُـــدأخـــريين للجنـــة. و 

تســعى إلى الحــؤول دون تجــزؤ القــانون الــدولي بتأكيــدها علــى أهميــة 
هُج المتبعـة في القـرارات التحكيميـة. تحقيق مزيد من الاتسـاق في الـن ـُ

ستطاعة فريـق الدراسـة أن يسـاهم في ضـمان تـوافر قـدر واعتُبر أن 
أكبر من اليقين والاسـتقرار في مجـال قـانون الاسـتثمار. وشُـدد علـى 
أن الجهود ينبغي أن تنصب على الخروج بنتيجـة تكـون ذات فائـدة 
عمليــــة للعــــاملين في مجــــال الاســــتثمار ولجهــــات تقريــــر السياســــات. 

د أيــة مشــاريع مــواد أو يــنقح عِــوأكــد فريــق الدراســة عزمــه علــى ألا يُ 
زيــد مــن وسيضــطلع عوضــاً عــن ذلــك بم. ١٩٧٨مشــاريع مــواد عــام 

الأعمال بتوجيه عام من رئيسي فريق الدراسة لإعداد مشروع تقرير 
ويقــدم تحلــيلاً للاجتهــاد ذات الصـلة،  الأساســيةعلومــات الميتضـمن 

 المطروحــــةالقضــــائي ويضــــعه في ســــياقه، ويوجــــه النظــــر إلى المســــائل 
حيثمــا اقتضــى  توصــيات هــات الســائدة في الممارســة، ويقــدماوالاتج
 ، بما في ذلك بنود نموذجية.الأمر
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